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  مقدمة

البحث أثر كل الثورات التى مرت بها مصر عبر تاریخها على الحریات نتناول فى هذا 

العامة التى یتمتع بها المواطن وهل حققت الثورات آمال المصریین بشأن الحریات وزیادة 

  - :وذلك من خلال المباحث الآتیة ؛مساحتها أم أنها نالت من تلك الحریات وإنتقصت منها
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  المبحث الأول

  ١٩٥٢یولیو  ٢٣الثوریة على الحریات العامة فى مصر عقب ثورة أثر الشرعیة 

یولیو على الحریات العامة التى یتمتع بها المواطن كان لزاما  ٢٣قبل أن نتناول أثر ثورة 

 ١٩٢٣علینا أن نتعرض للحریات العامة قبل تلك الثورة وخصوصا ما ورد منها فى دستور 

  - :وذلك من خلال المطلبین الآتیین ؛ومدى التطبیق الفعلى لتلك الحریات

  

  المطلب الأول

  ١٩٢٣الحریات العامة فى ظل دستور 

وبالرغم من أن عدد الحریات  ؛قدرا لا بأس به من الحریات العامة ١٩٢٣تضمن دستور 

أما عن الحریات  ؛كان لیس بالكثیر ولكن إتسمت تلك الفترة بإحترام الحریات العامة بشكل عام

   - :فهى كالتالى ١٩٢٣ت فى دستور العامة التى ورد

بقولها ( الحریة الشخص مكفولة ) كما  ٤فنصت على ذلك المادة  - :الحریة الشخصیة -١

  على أن ( لا یجوز القبض على أى إنسان ولا حبسه إلا وفقا لأحكام القانون ) . ٥نصت م 

 ؛الدیار المصریةعلى أن ( لا یجوز إبعاد أى مصرى من  ٧فنصت المادة  - :حریة الإقامة -٢

ولا یجوز أن یحظر على مصرى الإقامة فى جهة ما ولا أن یلزم الإقامة فى مكان معین إلا 

  فى الأحوال المبینة فى القانون ) 

على أن ( للمنازل حرمة فلا یجوز دخولها إلا في الأحوال  ٨فنصت م  - :حرمة المساكن -٣

  ) المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیها فیه

بقولها ( لا یجوز إفشاء أسرار الخطابات  ١١ونصت على ذلك م  - :حریة المراسلات -٤

  والتلغرافات والمواصلات التلیفونیة إلا في الأحوال المبینة في القانون ) 

 ١٣بقولها ( حریة الإعتقاد مطلقة ) كما نصت م  ١٢ونصت على ذلك م  - :حریة العقیدة -٥

القیام بشعائر الدین والعقائد طبقا للعادات المرعیة في الدیار على أن ( تحمى الدولة حریة 

  المصریة على أن لا یخل ذلك بالنظام العام ولا ینافى الآداب ) 

ولكل إنسان الإعراب  ؛بأن ( حریة الرأى مكفولة ١٤ونصت على ذلك المادة  - :حریة الرأى -٦

  حدود القانون ) بالقول أو الكتابة أو التصویر أو بغیر ذلك في  ؛عن فكره

 ؛بقولها ( الصحافة حرة في حدود القانون ١٥ونصت على ذلك المادة  -:حریة الصحافة -٧

وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطریق الإدارى  ؛والرقابة على الصحف محظورة

  محجوز كذلك إلا إذا كان ذلك ضروریا لوقایة النظام الإجتماعى ) 



١٢ 
 

١٢ 
 

فظهرت  ؛حدیدا فقد تمتعت بالإطلاق في ظل العهد الملكىوبالنسبة لحریة الصحافة ت

 ؛العدید من الصحف في ظل هذا العصر ولیس ذلك فحسب بل تمتعت تلك الصحف بحریة النقد

اللواء ) وغیرها من عشرات الجرائد الحزبیة التي تنشر  - روز الیوسف - فجرائد مثل ( المؤید 

عض أن هذه الفترة هي من أكثر فترات الحریات حتى اعتبر الب وتقول ما یحلو لها دون رقیب؛ 

  الصحفیة في مصر .

فجزء كبیر من صحافة ذلك الوقت كان یعتمد على مقالات كبار الكتاب الذین شنوا 

ویرى  ؛وإحسان عبد القدوس حملات عنیفة ضد القصر والملك شخصیا؛ مثل عباس العقاد

ولم یكن أحد یتعرض  كبیرة،الكاتب أنیس منصور أن تلك الفترة شهدت حریات صحفیة 

  )١للمسائلة(

وقد تفرد هذا الدستور بوجود مثل هذا النص الخاص بإختیار اللغة  - :حریة إختیار اللغة -٨

على أن ( لا یسوغ تقیید حریة  ١٦فنصت م  ؛التى یستخدمها الأفراد في معاملتهم القانونیة

أحد في إستعمال أیة لغة أراد في المعاملات الخاصة والتجاریة أو في الأمور الدینیة أو في 

  الصحف والمطبوعات أیا كان نوعها أو في الإجتماعات العامة ) 

 فقد حرص المشرع الدستورى على التأكید على أن الرقابة على الصحف محظورة وأنه لا

یجوز وقف الصحیفة أو إلغاؤها بالطریق الإدارى ونرى أن ذلك النص یتفق مع أغلب الدساتیر 

الدیمقراطیة، حیث ینزع من سلطة الدولة المستبدة آلیة البطش بالصحف سواء بالمصادرة أو 

الإنذار بواسطة القرار الإدارى، وأكثر من ذلك نزع النص الدستورى آلیة أخرى من آلیات 

  د عندما نص على الرقابة على الصحف محظورة.الإستبدا

وحرص أیضا هذا الدستور على التأكید على حریة الإجتماع ولا یجوز لقوات البولیس 

حضور الإجتماع والأكثر أهمیة أن النص أعفى المجتمعون من شرط الحصول على إذن مُسبق 

اعینا أن شعبنا بعد یولیو ، وإذا ر ١٩٢٣وإذا تذكرنا أن ذلك النص مكتوب فى عام  ؛من البولیس

لم یكن له حق الإجتماع إلا بعد الحصول على إذن مسبق من  ٢٠١١ینایر  ٢٥وحتى  ١٩٥٢

حصن الدیمقراطیة عندما أطلق حریة الإجتماع، وغل ید ١٩٢٣وزارة الداخلیة، تأكد لنا أن دستور 

  )٢سلطة الدولة الممثلة فى جهاز الشرطة (

على أن المصریین لدى القانون سواء. وهم متساوون  ٣م ومن الإیجابیات نص المادة رق 

فى التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وفیما علیهم من الواجبات والتكالیف العامة لا تمییز بینهم 

                                                           

عاما  ١٣٠العدد التذكارى بمناسبة مرور  -٢٠٠٦عام  –مقال في جریدة الأهرام للكاتب أنیس منصور  )١(

  على صدور جریدة الأهرام .

إبریل  ٢٩ –مقال في جریدة الشروق المصریة  –الإیجابیات والسلبیات  – ١٩٢٣قراءة في دستور  )٢(

٢٠١٢  
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فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدینوإلیهم وحدهم یُعهد بالوظائف العامة مدنیة كانت أو 

مصرى شغل أى وظیفة بغض النظر عن دیانتهأو أصوله  ومعنى ذلك أنه من حق أى ،عسكریة

 وهو ما كان متحققا بالفعل 

التى نصت على أن ( تحمى الدولة حریة القیام بشعائر الأدیان  ١٣وأیضا المادة رقم 

والعقائد طبقا للعادات المرعیة فى الدیار المصریة على ألا یخل ذلك بالنظام العام ولا یُنافى 

أهمیة تلك المادة تعود إلى وعى من صاغها بمجمل الثقافة القومیة لشعبنا، الآداب ) ونرى أن 

ذاك الوعى الذى ترجمه فى تلك الصیاغة الموفقة التى جمعتْ بین مسئولیة الدولة فى حمایة 

فعلى مجمل  ،حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد، وبین العادات المرعیة فى الدیار المصریة

ومن  ؛لسیاسى إحترام تلك التقالید، وبالتالى لا یحق لأحد تكفیرها أو الازدراء بهاالمناخ الثقافى وا

التى نصت على أن ( حریة الرأى مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن  ١٤الإیجابیات أیضا نص م 

 فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصویر أو بغیر ذلك فى حدود القانون )

لأولى إلزامى للمصریین من بنین وبنات، وهو مجانى ( التعلیم ا  ١٩وأیضا نص المادة 

وفى حالة عقد  ٢١وكذا حق المصریین فى تكوین الجمعیات في المادة  فى المكاتب العامة )

و( لا  ٤٦معاهدات دولیة لا یجوز فى أى حال أن تكون الشروط السریة فى معاهدة ما مادة رقم 

  ٥٩، ٥٨ن الأسرة المالكة ) المادتان یلى الوزارة إلا مصرى. ولا یلى الوزارة أحد م

  

  المطلب الثانى

  یولیو على الحریات العامة ٢٣أثر شرعیة ثورة 

وقبل أن نرى إن كان  ؛مما لا شك فیه أن لثورة یولیو أثر كبیر على الحریات في مصر

فإنه یجب علینا التعرض لأهم الحریات التى وردت في دساتیر  ؛ذلك التأثیر للأسوأ أم للأفضل

وذلك على التفصیل  ؛ما بعد الثورة ثم نرى مدى تطبیق هذه الحریات على الصعید العملى أم لا

   - :التالى

 - :١٩٥٤الحریات العامة في مشروع دستور 

   - :یلى العدید من الحریات العامة للمواطن نتناولها فیما ١٩٥٤تضمن مشروع دستور 

على أن ( لا یجوز أن یلزم مصرى الإقامة في مكان معین إلا  ٨فنصت م  - حریة الإقامة: -١

وكذلك لا یجوز أن تحظر على المصرى الإقامة في مكان معین إلا في  ؛بحكم من القاضى

الأحوال التى تحددها قوانین الصحة والسلامة العامة وفى كل لا یجوز أن یكون حظر الإقامة 

 وتحدیدها لأسباب سیاسیة).
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( حریة الإعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حریة القیام  ١١ونصت على ذلك م  -:حریة العقیدة -٢

عائر الدین والعقائد طبقا للعادات المرعیة في الدیار المصریة على أن لا یخل ذلك بالنظام بش

 العام ولا ینافى الآداب ) 

( لا یجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من  ١٤ونصت علیها م  -:الحریة الشخصیة -٣

أو حبسه في غیر على أن ( لا یجوز القبض على أحد  ١٥السلطة القضائیة ) كما نصت م 

ویجوز لمأمور الضبط القضائى في حالة ؛حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائیة

 ؛الإستعجال والضرورة التى یبینها القانون أن یقبض على من یتهم بإرتكاب جنایة أو جنحة

ویجب في جمیع الحالات إخطار المقبوض علیه كتابة بأسباب القبض خلال إثنتى عشر 

وینظم القانون  ؛قدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرین ساعة من وقت القبض علیهساعة وأن ی

وسائل تظلم المقبوض علیه أو المحبوس أو غیرهما ویضع الإجراءات الكفیلة بسرعة الفصل 

على  ٢١قضائیا في هذا التظلم وكذلك یبین الحد الأقصى للحبس الإحتیاطى) كما نصت م 

 ٢٣و معنویا محظور ویعاقب المسئول وفقا للقانون ) كما نصت أن ( إیذاء المتهم جسمانیا أ

على أن ( للمنازل حرمة ولا یجوز مراقبتها أو دخولها للتفتیش أو الضبط أو غیرها إلا بأمر 

مسبب من السلطة القضائیة یحدد مكان التفتیش وموضوعه على أن یكون دخولها بعد 

وذلك كله في غیر أحوال  ؛إذن من القاضىإستئذان من فیها ولا یجوز دخولها لیلا إلا ب

 التلبس والإستغاثة ) 

( حریة المراسلات وسریتها مكفولة سواء كانت  ٢٤ونصت على ذلك م  - :حریة المراسلات -٤

بالبرید أو بالبرق أو التلیفون أو غیرها ولا یجوز تقییدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من 

 انون )القاضى وبالضمانات التى یحددها الق

 ؛( حریة الرأى والبحث العلمى مكفولة ٢٥ونصت على ذلك م  - :حریة الرأى والبحث العلمى -٥

ولا  ؛ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر والإذاعة وغیرها

 یؤاخذ أحد على آرائه إلا في الأحوال الضروریة التى یحددها القانون ) 

ولا  ؛بقولها ( حریة الصحافة والطباعة مكفولة ٢٦ونصت على ذلك م  - :فةحریة الصحا -٦

یجوز تقیید إصدار الصحف والمطبوعات بترخیص ولا فرض رقابة علیها وإنذار الصحف أو 

 وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطریق الإدارى محظور ) 

ن الحریات العامة حتى تضمن أیضا ذلك الدستور بعضا م - :١٩٥٦الحریات العامة في دستور 

   - :وتمثلت هذه الحریات في الآتى ؛١٩٥٤وإن كانت أقل مما ورد في دستور 

على ( لا یجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفقا  ٣٤فنصت م  - :الحریة الشخصیة -١

على أن ( یحظر إیذاء المتهم جسمانیا أو معنویا ) كما  ٣٧لأحكام القانون ) كما نصت م 
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أن ( للمنازل حرمة فلا یجوز مراقبتها ولا دخولها ولا دخولها إلا في  على ٤١نصت م 

 الاحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیها فیه )

بقولها ( لا یجوز أن تحظر على مصرى الإقامة  ٣٩فنصت على ذلك م  - :حریة الإقامة -٢

 في جهة ولا أن یلزم الإقامة في مكان معین إلا في الأحوال المبینة في القانون ) 

بقولها ( حریة المراسلة وسریتها مكفولتان في  ٤٢ونصت على تلك الحریة م  -:حریة المراسلة

 حدود القانون ) 

بأن ( حریة الإعتقاد مطلقة وتحمى الدولة حریة القیام  ٤٣ونصت علیها م  -:حریة الإعتقاد -٣

بشعائر الأدیان والعقائد طبقا للعادات المرعیة في مصر على أن لا یخل ذلك بالنظام العام 

  ولا ینافى الآدا) 

بقولها ( حریة الرأى والبحث العلمى  ٤٤ونصت على ذلك م  - :حریة الرأى والبحث العلمى -٤

ولة ولكل انسان حق التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك مكف

  فى حدود القانون)

بقولها (حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة  ٤٥ونصت على ذلك م  - :حریة الصحافة -٥

  وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون )

تختلف الحریات العامة التى وردت في هذا لم  - :١٩٦٤الحریات العامة في ظل دستور 

  -:فجاءت الحریات كالتالى ؛الدستور عن تلك التى نصت علیها الدساتیر السابقة

على أن ( لا یجوز القبض على أحد أو حبسه  ٢٧ونصت علیها المادة  - :الحریة الشخصیة -١

للمنازل حرمة فلا  حرمة للمساكن بقولها ( ٣٣إلا وفقا لأحكام القانون ) كما أعطت المادة 

 یجوز دخولها إلا في الأحوال المبینة في القانون وبالكیفیة المنصوص علیها فیه ) 

بقولها ( لا یجوز أن تحظر على مصر الإقامة في  ٣١ونصت علیها المادة  - :حریة الإقامة -٢

صت م جهة ولا أن یلزم الإقامة في مكان معین إلا في الأحوال المبینة في القانون ) كما ن

 على أنه ( لا یجوز إبعاد مصرى عن البلاد ولا منعه من العودة إلیها )  ٣٠

وتحمى الدولة  ؛بأن ( حریة الإعتقاد مطلقة ٣٤ونصت على ذلك المادة  - :حریة العقیدة -٣

حریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقا للعادات المرعیة على ألا یخل ذلك بالنظام العام ولا 

 الآداب)أن ینافى 

بأن ( حریة الرأى والبحث العلمى  ٣٥ونصت على ذلك المادة  - :حریة الرأى والبحث العلمى -٤

مكفولة ولكل إنسان حق التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك 

 في حدود القانون) 

بأن ( حریة الصحافة والطباعة والنشر مكفولة  ٣٦ونصت علیها المادة  -:حریة الصحافة -٥

 في حدود القانون ) 
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بعد أن أنتهینا من سرد جمیع الحریات العامة التى وردت في دساتیر ما  -:أثر الشرعیة الثوریة

بعد ثورة یولیو لا یسعنا إلا القول بأنها كانت حریات نظریة فقط لم ترى النور على الصعید 

ناهیك  ؛فها هى المعتقلات تفتح أبوابها لكل من یعارض في الرأى سیاسة النظام الحاكم ؛العملى

  عن المعاملة القاسیة في السجون والمعتقلات والتى ضمتها المجلدات التاریخیة الكثیرة .

وها هى حریة الإقامة والرئیس الأول في تاریخ مصر یحدد الإقامة ویعزل عن الحیاة 

  كل لا یتفق مع ما ورد في النصوص المتعلقة بحریة الإقامة .السیاسیة بش

وها هى الحریات الشخصیة تقید وتنعدم حریة الرأى لدى الشعب في جموعه ویقبض على 

  الأشخاص ویتم إعتقالهم دون وجه حق أو لمجرد الإختلاف السیاسى فقط 

تي شهدت تقییدًا أما عن حریة الصحافة فلعل عهد عبد الناصر كان من أكثر العهود ال

فبعد أن كانت الصحف قبل الثورة  ؛فتم تقیید حق إصدار الصحف ؛لحریة الصحافة والصحفیین

تصدر بمجرد إخطار دائرة المطبوعات التابعة لوزارة الداخلیة بخطاب مسجل بعلم الوصول، تم 

  )١إلغاء هذا الحق. (

ان حال الحكومة ن لسكذلك أغلقت العدید من الصحف وأممت أهم الصحف المصریة لتكو 

؛ وبالطبع فتقیید حق إصدار الصحف لم یكن هو الشكل الوحید من أشكال العسكریة القمعیة

انتهاكات حریة الصحافة حیث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ینشر في الصحف وقبل 

عبد هذا وذاك كان هناك الإعتقالات الكثیرة للصحفیین المعارضین أو المخالفین لحكومة 

  الناصر.

لم یكن تقیید النظام للصحافة بقبضة من حدید نابعًا من شخص عبد الناصر أو من 

موقف شخصي من الصحافة، بل ببساطة كانت هذه القبضة الحدیدیة ضرورة حتمتها وضعیة 

فأولاً كانت حكومة عبد الناصر  ؛الصراع الطبقي في مصر وضرورات التراكم الرأسمالي آنذاك

هذا في ظل وجود قوي داخلیة وخارجیة متعددة رافضة لهذه  ،بیت دعائم حكمهاترى حتمیة تث

الحكومة (بریطانیا، الطبقة الأرستقراطیة المصریة، وغیرهما) بسبب هذا الوضع المتأزم إذن، 

أصبحت هناك ضرورة من وجهة نظر إستقرار النظام لإسكات أي أصوات معارضة. ثانیًا، نرى 

ة الناصریة كان یقتضي تركز الملكیة والسلطة في ید الحكومة، وهو ما أن نظام رأسمالیة الدول

 كان یتطلب أیضًا منع ظهور أي آراء معارضة أو أي انقسامات داخل الطبقة الحاكمة یمكن أن

؛ فالمهمة التي كانت حكومة عبد الناصر ترى أن علیها القیام تهدد دعائم هذه القبضة الحدیدیة

ق أمام الرأسمالیة المصریة للنهوض، تطلبت تهیئة المناخ المناسب لها، ألا وهي فتح الطری

للإستثمار الرأسمالي ووجود درجة عالیة من الإستقرار، وهو ما كان یعني في هذه التي تكتسب 

                                                           

  ١٩٨٧ -دراسات في الحقبة الناصریة  -محمد السعید إدریس  )١(
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أولویة على ما عداها خاصة في ظل الصراعات الداخلیة والخارجیة الحادة التي میزت هذه 

  .الفترة

لثورة یولیو أثر كبیر فى تقیید الحریات العامة؛ وتمثل الأثر فى والمجمل من كل ذلك أن 

وكثر إهدار الحریات لا سیما حریة الرأى وحریة  ؛تقیید الحریات العامة للمواطن بشكل كبیر

فتلك الحریات على الأخص لم تنعم بالإستقرار تماما فى عهد  ؛الصحافة وحریة إنشاء الأحزاب

  ا والتضییق من نطاقها .عبد الناصر وكثر التعدى علیه
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  المبحث الثانى

  أثر الشرعیة الثوریة على الحریات العامة 

  ٢٠١١ینایر  ٢٥فى مصر عقب ثورة 

ولكن تبقى تحقیق  ؛لثورة ینایر كما أسلفنا العدید من العوامل والأسباب التى أدت إلیها

فإذا  ؛الحریات العامة من أهم الآمال والشعارات التى رفعها الثوار فى المیادین إبان تلك الثورة

لبیان أثر شرعیة ثورة ینایر على  ؛فإن الحریة هى جزء من هذا الشعار –كان لثورة ینایر شعار 

لیه الحریات قبل تلك لابد وأن نعرض لماهیة ما كانت ع ؛الحریات العامة للمواطن في مصر

نتناول في المطلب الأول الحریات العامة قبل ثورة ینایر  ؛ونتناول ذلك من خلال مطلبین ؛الثورة

  - :ونتناول في المطلب الثانى أثر ثورة ینایر على تلك الحریات وذلك على التفصیل الآتى

  

  المطلب الأول

  ینایر  ٢٥الحریات العامة قبل ثورة 

  ) ١٩٧١( في ظل دستور 

 ؛قبل أن نتحدث عن حالة وطبیعتها الحریات في ظل عهدى الرئیسین السادات ومبارك

بإعتبار أن ذلك الدستور هو ما  ١٩٧١كان لزاما علینا أن نتعرض لما ورد منها في ظل دستور 

   - :وجاءت الحریات في هذا الدستور على النحو التالى ؛سبق ثورة ینایر مباشرة

د الدســتور علــى الحریــة الشخصــیة بإعتبارهــا مــن الحقــوق الطبیعیــة فأكــ -:الحریــة الشخصــیة -١

علـــى ان ( الحریـــة الشخصـــیة حـــق طبیعـــى وهـــى مصـــونة لا تمـــس وفیمـــا عـــدا  ٤١فتـــنص م 

ـــأمر تســـتلزمه ضـــرورة  حـــالات التلـــبس لا یجـــوز القـــبض علـــى احـــد او تفتیشـــه او حبســـه إلا ب

جـــوز إبعـــاد أى مـــواطن عـــن علـــى ( لا ی ٥١التحقیـــق وصـــیانة أمـــن المجتمـــع ) كمـــا نصـــت م 

من الدستور علـى ان ( للمسـاكن حرمـة فـلا  ٤٤البلاد أو منعه من العودة الیها ) كما تنص م 

 یجوز دخولها و لا تفتیشها إلا بأمر قضائى مسبب ) 

وهنا لا ننكر غیاب تلك الحریة الشخصیة خلال تلك الحقبة الزمنیة لوجود ما یسمى قـانون 

فكم من قـرار الإعتقـال التـى  ؛طویلة یشكل كبتا لتلك الحریات الشخصیة الطوارىء الذى ظل لفترة

 تمت بصورة تمثل إعتداءا كبیرا على الحریات الشخصیة 

 ؛على أن ( لحیاة المواطنین الخاصـة حرمـة یحمیهـا القـانون ٤٥فنصت م  -:حریة المراسلات-٢

ائل الإتصـال حرمـة وسـریتها ن وسـوللمراسلات البریدیة والبرقیة والمحادثات التلیفونیة وغیرها م

؛ ولا تجـــوز مصـــادرتها أو الإطـــلاع علیهـــا أو مراقبتهـــا إلا بـــأمر قضـــائى مســـبب ولمـــدة مكفولـــة

 محددة ووفقا لأحكام القانون ) 
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یتمثــل جــوهر هــذه الحریــة فــي إمــتلاك كــل فــرد إعتنــاق الــدین أو المبــدأ الــذي  -:حریــة العقیــدة-٣

وفقــا لإرادتــه الشخصــیة فــي العلانیــة أو فــي الخفــاء وأن یریــده وأن یمــارس شــعائر ذلــك الــدین 

یشترك في الطقوس المختلفة لهذا الدین وأیضا حریة في تغییر دینه أو عدم إعتناق دین معین 

علـى أن ( تكفـل الدولـة  ٤٦فنصـت م  ؛كل ذلك في حدود النظـام العـام وحسـن الآداب الحسـنة

  حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة )

منــه  ٤٧م المصــري الحمایــة لحریــة الــرأي فــي المــادة  ١٩٧١وقــد كفــل دســتور  -:حریــة الــرأى-٤

والتــي تـــنص علـــي أن ( حریــة الـــرأي مكفولـــة ولكــل إنســـان التعبیـــر عــن رأیـــه ونشـــره بـــالقول أو 

الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء 

 نا لسلامة أبناء الوطن )ضما

م المصــري الحــالي علــي كفالــة حریــة الصــحافة فــي  ١٩٧١حــرص دســتور -:حریــة الصــحافة-٥

منـــه والتـــي تـــنص علـــي أن ( حریـــة الصـــحافة والطباعـــة والنشـــر ووســـائل الإعـــلام  ٤٨المـــادة 

ر مكفولة والرقابة علي الصحف محظـورة وإنـذارها أو وقفهـا أو إلغاؤهـا بـالطریق الإداري محظـو 

ویجـــــوز إســــــتثناء فــــــي حالـــــة إعــــــلان الطــــــوارئ أو زمــــــن الحـــــرب أن یفــــــرض علــــــي الصــــــحف 

 والمطبوعات رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وذلك له وفقا للقانون )

بأن ( تكفل الدولة حریة البحث العلمى  ٤٩ونصت على ذلك م  - :حریة البحث العلمى-٦

 والثقافى وتوفیر وسائل التشجیع اللازمة لتحقیق ذلك )والإبداع الأدبى والفنى 

بــأن (لا یجــوز أن تحظــر علــى مصــر الإقامــة فــي  ٥٠ونصــت علــى ذلــك م  -:حریــة الإقامــة-٧

جهــة ولا أن یلــزم الإقامــة فــي مكــان معــین إلا فــي الأحــوال المبینــة فــي القــانون ) كمــا نصــت م 

 منعه من العودة إلیها )  على أن ( لا یجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو ٥١

بعـد أن خلصـنا مـن تعـداد الحریـات التـى  -:هل تحققت هذه الحریات علـى الصـعید العملـى

كـــان لنـــا أن نتعـــرض لبیـــان مـــدى تطبیـــق هـــذه الحریـــات علـــى الصـــعید  ١٩٧١وردت فـــى دســـتور 

  العملى أم لا .

م یكــن مثــل فممــا لا شــك بــه أنــه لــ ؛فــإذا أردنــا التعــرف علــى الحریــات فــى عصــر الســادات

ولكنهـا لـم  ؛سابقه فى التضییق من مساحة الحریات بل كانت الحریات فى مسـاحة أعلـى نوعـا مـا

  تصل إلى أعلى درجاتها 

عد فالتضییق من حریة الصحافة بات السمة الغالبة لكل مرحلة تاریخیة مرت بها مصر ب

إلى الرئیس السادات  كتب توفیق الحكیم خطاباً  ١٩٧٣؛ ففى عهد السادات فى ینایر ثورة یولیو

كاتب وأدیب وعلى رأسهم نجیب محفوظ ولویس عوض ویوسف  ١٠٠بخط یده وقعه أكثر من 

لقد كثر الكلام عن المعركة دون معركة حتى  ( إدریس وألفرید فرج وفى الخطاب كتب الحكیم

الشباب لما كان  ؛صارت المعركة مضغة فى حلوقنا لا نستطیع أن نبتلعها ولا نستطیع أن نلفظها
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هو الجزء الحساس فى الأمة وهو الذى یعنیه المستقبل أكثر من غیره فهو لا یرى أمامه إلا الغد 

الكئیب، أما بقیة المواطنین فهم یعیشون بالنسبة إلیه فى حیاة صعبة سیئة الخدمات، وهذا 

فكر یقتضى النظر فى تغییر بعض الإجراءات التى تسیر علیها الدولة ومنها حریة الرأى وال

  )١() وحریة المنافسة

وعلى الرغم من كون الخطاب ینم عن حالة حریة الرأى فى تلك الوقت إلا أن الواقع شهد 

كاتباً وصحفیاً من الذین وقعوا على  ٦٤بغیر ذلك فلم یستجب السادات وإنما قام بفصل 

ر من الخطاب، ودفع بعض الكتاب الموالین لشن حملة فیها الكثیر من الإسفاف على الكبا

ونشرت الصحف أسماء أبرز كتاب مصر مقرونة بصفة  ؛الموقعین وعلى رأسهم نجیب محفوظ

العملاء الخونة! وقال السادات إن الحكیم عجوز استبد به الخرف ویكتب بقلم یقطر بالحقد 

  .الأسود

)؛ وأیضا عاد حزب الوفد ٢وفى مرحلة لاحقة عندما سمح السادات بتكوین الأحزاب (

بقیادة فؤاد سراج الدین الذى إرتفعت شعبیته فسارع السادات بإصدار العزل السیاسى ودعا الجدید 

  )٣إلى إستفتاء سمى بقانون حمایة الجبهة الداخلیة (

فالمعروف أن  ؛أما في عصر مبارك فالأمر بخصوص الحریات لم یكن في أفضل حال

وبالطبع لا یخفى ما یحمله قانون  ؛كقانون الطوارىء ظل مطبقا في البلاد طیلة فترة الرئیس مبار 

فالطبع  ؛وهنا لا نعیب على قانون الطوارىء في ذاته ؛الطوارىء من إنتهاكات كبیرة ضد الحریات

ولكن  ؛كان لوجوده ما یبرره خصوصا في ظل الأحداث الإرهابیة الكثیرة التى عانت منها البلاد

 ؛اطن تحت شعار قانون الطوارىءالذى أعترض علیه هو الإنتهاكات التى عانى منها المو 

فحالات الإعتقالات الكثیرة والإحتجاز بدون تهم محددة تعج بها تقاریر منظمات حقوق الإنسان 

  سواء الدولیة أو المحلیة في تلك الفترة .

فتعرضت  ؛أما بخصوص حریة الصحافة في عهد مبارك فقد وصفت بالغیر جیدة

ت التي شهدتها علي إمتداد قرنین من الزمان، فقد الصحافة المصریة لأزمة من أعتي الأزما

 ٩٣فوجيء جموع الصحفیین، والمثقفین، والمهتمین بقضایا الرأي، والفكر بإصدار القانون رقم

سمیة صباح الذي وافق علیه مجلس الشعب في جلسة مسائیة، ونشر بالجریدة الر  ١٩٩٥لسنة 

تاریخ الصحافة المصریة، إذ حوي القانون  ، هي الأولي من نوعها في)٤(الیوم التالي في سابقة

                                                           

  ٢٠١٨دیسمیر ٣١عدد  –د محمد أبو الغار  –مقال في المصرى الیوم  )١(

  ١٩٧٧لسنة  ٤٠قانون الأحزاب رقم  )٢(

  ١٩٧٨لسنة  ٣٣رقم  قانون )٣(

  ١٩٩٥لسنة  ٩٣راجع القانون رقم  )٤(
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ست مواد، تضمن معظمها تعدیلات لبعض مواد قانوني العقوبات، والإجراءات الجنائیة، والقانون 

  بإنشاء نقابة الصحفیین . ١٩٧٠لسنة  ٧٦

وإتسم موقف نقابة الصحفیین بالقوة، والصلابة، والممارسة النقابیة والمهنیة الحكیمة، 

الصحفیین في بوتقة فكریة واحدة، لمواجهة العقوبات المشددة التي أتي بها القانون بإحتواء جمیع 

، وتصدت الصحف، بإختلاف توجهاتها القومیة، والحزبیة، والمستقلة لهذا القانون، الذي ٩٣

التي فندت مواد القانون، وحشدت  ،صفحاتها العدید من المقالات صدر في غسق اللیل، وحوت

  .أته لمناصرة قضیة حریة الصحافةالرأي العام، وهی

المنسق العام للإئتلاف الوطنى لحریة الإعلام، وكیل أول  -فیما وصف رجائي المیرغني 

أمین مساعد اللجنة الدائمة للحریات بإتحاد  ،٢٠٠٣ – ١٩٩٩نقابة الصحفیین فى دورة 

 -  ٢٠٠٤، أمین عام المؤتمر العام الرابع للصحفیین فى العام ٢٠٠٠الصحفیین العرب في العام 

علاقة الرئیس المخلوع حسني مبارك بالصحافة بأنها كانت معقدة، وغیر مریحة، ووصلت أحیانًا 

لأزمات سواء بینه والصحفیین، أو بینه وبین لمرحلة الصدام، موضحا أن عهده شهد العدید من ا

  )١نقابتهم . (

قد صیغت بشكل جید على الصعید  ١٩٧١والمجمل أن الحریات التى وردت فى دستور 

  النظرى ولكنها لم تكن بنفس القدر من الناحیة العملیة .

  

  المطلب الثانى

  على الحریات العامة ٢٠١١ینایر ٢٥أثر ثورة 

كما سبق القول لم تكن الحریات فى عصر مبارك فى أفضل الأحوال بل لا نبالغ أنه كان 

فلا نستطیع أن نذكر حریة  ؛١٩٧١قتلا للحریات العامة التى كفلها دستور  العصورمن أكثر 

فكیف كانت حریة الرأى والإعتقالات بهذا الكم الهائل لكل من  ؛واحدة قد طبقت بشكل كامل

وها هى حریة الصحافة والقوانین التى ضاقت من  ؛م أو تابعیه فى الرأىیختلف مع النظا

ینایر لنجد  ٢٥فلو رجعنا للوراء قلیلا وأردنا البحث عن أسباب ثورة  ؛وغیرهم الكثیر ؛مساحتها

الكثیر من الأسباب ولكن نجد أن أهمها هو الإنتهاكات التى عانى من المواطنین تحت مظلة 

ناهیك عن التزویر الفج فى الإنتخابات  ؛قانون الطوارىء الذى هو برىء من تلك الإنتهاكات

  قلیلا وغیرها الكثیر . التشریعیة التى سبقت الثورة

                                                           

  ٢٠١٤نوفمبر  ٢٩بتاریخ  –بعنوان الصحافة في عهد مبارك  –مقال على بوابة الأهرام  )١(
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فلكل ذلك لم یكن للمصریین بشأنه من صبر یبذلوه أكثر من ذلك فقد ضاق بهم ذرعا من 

فإنفجرت الثورة وطالبت  ؛هذا النظام وأحزابه المسیطرة على الهواء الذى یتنفسه المواطنون

  بالتغییر فى كل شىء وعلى الأخص زیادة مساحة الحریات .

فى خلع النظام الحاكم وتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد وبالفعل نجحت الثورة 

 ٣٠وبالفعل تم إصدار الإعلان الدستور  ؛فى الفترة الإنتقالیة حتى ینتخب رئیس جدید للبلاد

وأرى أنه لا داعى لسردها بإعتبارها لم تأتى  ؛وجاءت به الحریات العامة للمواطن ٢٠١١مارس 

فنفس الأمر بالنسبة للحریة الشخصیة وحریة العقیدة  ١٩٧١ور بحریات تختلف عما وردت بدست

ولكن الذى أرها حریة بحق إستحدثها هذا الإعلان هى حریة  ؛وحریة الصحافة وحریة المراسلة

فیعد أن كان هذا المنصب لیس من حق أحد أن یترشح وفقا له  ؛الترشح لمنصب رئاسة الدولة

أصبح الأمر  ؛بعد التعدیل ١٩٧١من دستور  ٧٦ادة نظرا للشروط المجحفة التى وردت فى الم

بقولها ( ینتخب  ٢٧الآن وفقا لهذا الإعلان فى متناول الشخص الطبیعى فنصت علیه المادة 

رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع السرى العام المباشر ویلزم لقبول الترشیح لرئاسة الجمهوریة 

الأقل من الأعضاء المنتخبین لمجلسى الشعب أو أن یؤید المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على 

الشورى، أو أن یحصل المرشح على تأیید ما لا یقل عن ثلاثین ألف مواطـن ممن لهم حق 

الإنتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحیث لا یقل عدد المؤیدین فى أى من تلك 

تأیید لأكثر من مرشح، وینظم المحافظات عن ألف مؤیـد وفى جمیع الأحوال لا یجوز أن یكون ال

ولكل حزب من الأحزاب السیاسیة التي حصل أعضاؤها  ؛القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله

على مقعد على الأقل بطریق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر إنتخابات 

  أن یرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهوریة ) 

فحتى وإن  ؛رة ینایر على الحریات العامة فهو أمرا سلبیاأما ما نراه من تأثیر لشرعیة ثو 

إلا أن نتائجها بالنسبة للحریات العامة لم تكن في  ؛كانت هذه الثورة جلیلة في أهدافها ومبادئها

فلیس معنى أن حریة الرأى قد أصبحت في حال أفضل أن نستغل ذلك ویقوم  ؛أفضل الأحوال

ولیس معنى أنه بات هناك حریة  ؛ یستدعى ذلكالبعض بمظاهرة تلو الآخرى لأى سبب لا

تأسیس أحزاب ان نرى هذا الكم الهائل من الأحزاب التى لا ضرورة تماما لوجودها لوجود أحزاب 

  تحمل نفس المبادىء والأهداف وهو ما أسمیته سابقا الفوضى الحزبیة التى نتجت عن ثورة ینایر 
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  المبحث الثالث

  أثر الشرعیة الثوریة على الحریات العامة 

  ٢٠١٣یونیو  ٣٠فى مصر عقب ثورة 

نعرض أولا  ؛یونیو على الحریات العامة للمواطن ٣٠قبل ان نتعرض لأثر شرعیة ثورة 

   - :ونخصص لذلك مطلبین وذلك على التفصیل التالى ؛لحالة الحریات العامة قبیل هذه الثورة

  

  المطلب الأول

  ) ٢٠١٢یونیو ( فى ظل دستور  ٣٠ة قبل ثورة الحریات العام

یونیو وعلى  ٣٠لم تنعم الحریات العامة للمواطن بالإستقرار أبدا فى الفترة التى سبقت ثورة 

ففى خلال المائة یوم الأولى لحكم  ؛الأخص التى حكمت فیها جماعة الإخوان المسلمین مصر

لإنسان تقریرا رصد فیه العدید من الرئیس المعزول أصدرت مركز القاهرة لدراسات حقوق ا

  ).١السلبیات خلال تلك المدة (

فكشف التقریر عن عدم إمتلاك الرئیس المعزول لأیة تصورات واضحة بشأن قضایا 

حقوق الإنسان، حیث أنه لم یتطرق لهذا الملف الحیوي في خطته المعلنة للمائة یوم الأولى 

لمطروحة في هذا الصدد لمواجهة تلك المشاكل لحكمه، ولم یحاول الإستفادة من المبادرات ا

والتعامل معها، ومن بینها خطة المائة یوم التي قدمها له ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة 

في أول یوم له في منصبه، ولذا فإن الخطوات الإیجابیة المحدودة جاءت إما استجابة لضغوط 

م عن خطة مدروسة وشاملة لتحسین حالة حقوق شعبیة واسعة، أو لتجنب إحراجات بالغة، ولم تن

  الإنسان .

وإنتقد التقریر محاولات وزارة الداخلیة إعادة إنتاج حالة الطوارئ، سواء بالدعوة الصریحة 

للعودة إلى قانون الطوارئ، أو بإقتراح قوانین مقیدة للحقوق والحریات تتوسع في السلطات 

دى التقریر أیضًا تخوفًا بشأن زیادة معدل قضایا التعدي الممنوحة للشرطة لقمع المواطنین  كما أب

علي حریة العقیدة وحریة التعبیر تحت دعوى إزدراء الأدیان أو التعدي علي دین معین، 

مستعرضًا مجموعة من القضایا وثیقة الصلة بهذا الشأن، بالإضافة إلي ما تعرض له أقباط 

  دهشور ورفح من تعدیات وتهجیر قسري .

مع التعلیق على كل حریة من  ٢٠١٢ا للحریات التى وردت فى دستور ونعرض هن

   - :منظور عملى وذلك على التفصیل التالى

                                                           

)تقریر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ( مؤشرات سلبیة على مستقبل حقوق الإنسان وإستجابات ١(

  ٢٠١٢-) محدودة ولیدة اللحظة والضغط
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على أن ( الحریة الشخصیة حق طبیعى وهى مصونة  ٣٤فنصت المادة  - :الحریة الشخصیة-١

 على أن ( الكرامة حق لكل إنسان یكفل المجتمع والدولة إحترامها ٣١لا تمس ) كما نصت م 

على أن ( كل من  ٣٦ولا یجوز بحال إهانة إنسان أو إزدرائه ) كما نصت م  ؛وحمایتها

ولا یجوز  ؛یقبض علیه أو یحبس أو تقید حریته بأى قید تجب معاملته بما یحفظ كرامته

ولا یجوز حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن  ؛تعذیبه ولا ترهیبه ولا إكراهه ولا إیذاءه بدنیا أو معنویا

ومخالفة شىء من ذلك جریمة یعاقب  ؛لائقة إنسانیا وصحیا وخاضعة للإشراف القضائى

  مرتكبها وفقا للقانون ... إلى آخر النص ) 

وفى هذا الصدد قالت المنظمة المصریة لحقوق الإنسان، إن الرئیس المعزول فاق كل 

حكمه إستطاع التفوق على الرؤساء السابقین من خلال كافة التوقعات، فخلال عام واحد من 

المؤشرات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، فقد إستطاع أن یحطم أرقام سابقیه من حیث عدد 

ألف معتقل الذي  ١٨المعتقلین، فإذا كان عدد المعتقلین وصل في عهد الرئیس مبارك بنحو 

معتقلاً خلال عام من حكم الرئیس  ٣٤٦٢السجون عاماً، فقد إستقبلت  ٣٠بلغت فترة حكمه 

  )١المعزول . (

وقامت المنظمة بتعداد الحالات  التي تم رصدها للتعذیب وسوء المعاملة داخل مراكز 

وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وحالات الوفاة الناجمة عن التعذیب أن جریمة التعذیب كانت 

إنطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرین من ینایر لعام أحد العوامل الأساسیة التي أدت إلى 

، وعلى الرغم من ذلك لم یعمد أول رئیس مدني بعد الثورة إلى القضاء على هذه الجریمة ٢٠١١

البشعة للحفاظ على كرامة المواطن المصري، أو العمل على إجراء تحقیقات موسعة في جرائم 

  التعذیب التي حدثت خلال حكم الرئیس السابق .

فمن یقر ویوافق على  ؛ناهیك عن إستخدام الدین كشعار للدعایة السیاسیة لأغراضهم

  الدستور فهو مع الإسلام ومن یعترض فإنه خارج عن الملة .

ومما تقدم یتضح أن الحریة الشخصیة للمواطن والنص على إحترام الكرامة لم یكن سوى 

  نة .ه الحریة النور خلال تلك السحبر على ورق ولم ترى هذ

بأن ( لحیاة المواطنین الخاصة حرمة وسریتها  ٣٨ونصت علیها المادة  - :حریة المراسلات-٢

مكفولة ولا یجوز مصادرة المراسلات البریدیة والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة وغیرها 

نون وبأمر من وسائل الإتصال ولا مراقبتها ولا الإطلاع علیه إلا في الأحوال التى یبینها القا

قضائى مسبب) ولم نرى أى مخالفة واقعیة تذكر بشأن هذه المادة على الصعید العملى سوى 

                                                           

  ٢٠١٣یونیو  ٢٦راجع تقریر المنظمة المصریة لحقوق الإنسان بتاریخ  )١(
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بعض المراقبات على مواقع التواصل الإجتماعى للحسابات التى كانت تناهض جماعة 

  الإخوان المسلمین .

مكفولة؛ ولا  بقولها ( حریة التنقل والإقامة والهجرة ٤٢ونصت علیها المادة  - :حریة التنقل-٣

ولا یكون منعه من  ؛یجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة ولا منعه من العودة إلیها

  مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبریة علیه إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ) 

فحتى حالة الطوارىء التى فرضت  ؛ولا تعلیق لنا على هذه المادة على الصعید العملى

ببورسعید تحداها الشعب البورسعیدى ورفضوا فكرة تقیید  ٢٠١٣ینایر  ٢٧التجوال بتاریخ حظر 

  حریتهم في النزول والتعبیر عن آرائهم وغضبهم .

بقولها ( حریة الإعتقاد مصونة وتكفل الدولة حریة  ٤٣ونصت علیها م  - :حریة العقیدة-٤

السماویة وذلك على النحو الذى ینظمه وإقامة دور العبادة للأدیان  ؛ممارسة الشعائر الدینیة

  القانون ) 

 ؛لم تنعم حریة العقیدة وممارسة شعائرها في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمین بالإستقرار

وبالتالى إنعكس ذلك على المسیحین المصریین  ؛فكما ذكرنا آنفا من لم یكن معهم كان ضدهم

ن حریة العقیدة لم تكن على رأس أولویات الذین باتوا في عدم إطمئنان في أوطانهم خصوصا وأ

الرئیس مرسى ولم ینحج في تبدید مخاوف الكثیرون بشأن تأثیر إنتماءه لجماعة دینیة لم یعـرف 

  عنهـا موقفًـا إیجابیًـا تجاه تلك القضایا .

ســبتمبر ٢٧وما زاد الأمر سوءا خلال تلك الفترة هى أحــداث رفــح التــي بــدأت یــوم 

تعرضــت على إثرها عــدة أســر قبطیــة إلــى ضــغوط وحمــلات تهدیــد أجبــرتهم علــي ، ٢٠١٢

مغــادرة منازلهم و تهجیرهم قسریًا، إثر هجوم ضد ممتلكاتهم، شنته مجموعة من الأفراد لا تزال 

هویتهم مجهولة، كما تواطـأت السـلطات وتخلت عن واجبها نحو حمایة المواطنین وساهمت في 

  )١ستمرار التهجیر . (ا

صحیح أن الفتن الطائفیة هى أزمة  ؛وغیرها من الأحداث الكثیرة التى شكلت فتن طائفیة

ولكن كما ذكرنا لم یضع مرسى حریة العقیدة على رأس أولویاته  ؛كل الرؤساء وأزمة كل العصور

انتماءه  أو حتى ینحج فى تهدئة وتبدید مخاوف المسلمین قبل المسیحین من عدم الخوف من

  على أحوال البلاد .

والذى نأخذه على تلك الفترة أنها إتسمت مرة آخرى بعدم الوفاق بین المسلمین والمسیحین 

بعد فترة كانت من أفضل الفترات فى العلاقات الثنائیة بین أبناء البلد الواحدة وهى فترة ثورة 

                                                           

تقریر المبادرة المصریة للحقوق الشخصیة ( التهجیر القسرى لأقباط رفح لیس حادثا منفردا على الدولة  )١(

  ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠أن تحمى المواطنین في بیوتهم بدلا من المشاركة في تهجیرهم ) 
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العقائد الذى حدث إبان ثورة ینایر فمشهد الإندماج الوطنى المتجاوز للأعراق والدیانات و  ؛ینایر

كان یجب إستغلاله بطریقة إیجابیة لتجاوز إحتقانات الماضى والبناء علیه لتقویة العلاقات ولیس 

  العكس .

بقولها ( حریة الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق  ٤٥ونصت علیها المادة  - :حریة الرأي-٥

  یر أو غیر ذلك من وسائل النشر والتعبیر ) التعبیر عن رأیه بالقول أو الكتابة أو التصو 

خصوصا وأنه أول  ؛لا ننكر أن حریة الرأي فى عهد الرئیس المعزول قد إزدادت مساحتها

ولكن لا  ؛أتى والشعب لم یعد یقبل بتضییق أو تقیید هذه الحریة أبدا ؛رئیس یأتي بعد ثورة

  . نستطیع إنكار أن تلك الحریة تعرضت هى الآخرى للإنتهاكات

إن وسائل  ٢٠١٣یونیو  ٢٩فذكرت مؤسسة حریة الفكر والتعبیر في بیان لها بتاریخ 

الإعلام تعرضت خلال الیومین الماضیین لهجمة وصفتها بالأشرس والأكثر تنظیما في عهد 

الرئیس المعزول، طالت كافة وسائل الإعلام الخاصة والحكومیة في مصر. وأشارت المؤسسة 

الرئیس المعزول للشعب بمناسبة مرور عام على إنتخابه رئیسا في بیانها، إلى خطاب 

ناهیك عن غلق  ؛)١للجمهوریة، تضمن عبارات مباشرة تعتبر تحریضا وتهدیدا صریحا للإعلام(

من الدستور  ٤٨وذلك بالمخالفة لنص م  ؛البرامج التلیفزیونیة ومنع بعض المقدمین من الظهور

  .الذى سنتناولها بشأن حریة الصحافة 

بقولها ( حریة الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل  ٤٦ونصت علیها المادة  - :حریة الإبداع-٦

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعین والمخترعین وتحمى  ؛مواطن

وتعمل على تطبیقها لمصلحة المجتمع )ولیس لنا تعلیق على تلك  ؛إبداعاتهم وإبتكاراتهم

أو بمعنى آخر لم یكن هناك ما  ؛آنذاك لم تكن مواتیة لتلك الحریة بالتحدید الحریة فالظروف

  نمدحه أو ننقده فیما یتعلق بهذه الحریة في هذا الوقت 

بقولها أن ( حریة الصحافة والطباعة والنشر  ٤٨ونصت علیها المادة  - :حریة الصحافة-٧

ل لخدمة المجتمع والتعبیر عن وتؤدى رسالتها بحریة وإستقلا ؛وسائر وسائل الإعلام مكفولة

إتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوینه وتوجیهه فى إطار المبادىء الأساسیة للدولة 

والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحریات والواجبات العامة وإحترام حرمة الحیاة الخاصة 

 ؛لا بحكم قضائىللمواطنین ومقتضیات الأمن القومى ویحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إ

والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة؛ ویجوز إستثناء أن تفرض علیها رقابة محددة 

  فى زمن الحرب أو التعبئة العامة ) 

                                                           

   ٢٠١٣یونیو  ٢٩ بیان مؤسسة حریة الفكر والتعبیر بتاریخ راجع كاملا )١(
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على أن ( حریة إصدار الصحف وتملكها بجمیع أنواعها مكفولة بمجرد  ٤٩كما نصت م 

وینظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي  ؛الإخطار لكل شخص مصرى طبیعى أو إعتبارى

  والتلیفزیوني ووسائط الإعلام الرقمى ) 

طالما أشارت المنظمات الحقوقیة والإعلامیة إلى أن أحد مؤشرات التحول الدیموقراطى فى 

أى دولة هو الإعلام الحر والمستقل وفقا لقواعد مهنیة ومواثیق شرف یضعها الإعلامین ذاتهم 

فلا نسطیع إنكار أن سیطرة الحزب الوطنى قبل ثورة ینایر على  ؛المتفق علیها دولیا طبقا للقواعد

فكانت وسائل الإعلام المملوكة  ؛وسائل الإعلام قد ساهم فى تضلیل الرأى العام وتزییف الوعى

وبالتالى كان على الرئیس الذى هو أول  ؛للدولة أو تابعة لرجالاتها مجرد أدوات تخدم النظام

نتخب بعد ثورة على كل ما سبق أن یضع خطة جیدة لإعادة هیكلة الإعلام المملوك رئیس م

إلا أن ما تعرضت له وسائل الإعلام  ؛للدولة وإطلاق حریة الإعلام لیسترد دوره فى التوعیة

  خلال تلك الفترة كان لا یقل عما فعله النظام الذى سبقه  .

علامیة وتم رُفِع عدد غیر مسبوق من فبدأت موجة جدیدة من الهجمات على الحریات الإ

وعلى الرغم من تعهد  ؛القضایا أمام المحاكم ضد الصحافیین والإعلامیین بتهمة "إهانة الرئیس

الرئیس المعزول بضمان حریة التعبیر عندما تولى منصبه ذكرت الشبكة العربیة لمعلومات حقوق 

قضیة  ٢٣ئتین الأولى من حكمه مقابل من هذه القضایا في الأیام الم ٢٤الإنسان أنه جرى رفع 

 )١في الأعوام المئة والستة والعشرین السابقة . (

خلال هذه الفترة هوجم العدید من الصحفیین، وتعرّض البعض إلى الإختطاف أو الضرب 

الصادر عن مؤسسة "فریدوم  ٢٠١٣بل وقد تغیر تصنیف مصر في تقریر حریة الصحافة للعام 

اً إلى غیر حرّة، وذلك بسبب الحملات التي تم السماح بها رسمیاً لترهیب هاوس"، من "حرّة جزئی

الصحافیین، وإزدیاد الجهود الرامیة إلى مقاضاة المراسلین الصحافیین والمعلقین بتهمة إهانة 

القیادة السیاسیة أو التشهیر بالدین، وتكثیف الإستقطاب في الصحافة الموالیة والمعادیة لجماعة 

  )٢سلمین، ما قلل من توافر التغطیة المتوازنة.(الإخوان الم

وكعادة النظام السابق سارت جماعة الإخوان وممثلها في السلطة الرئیس المعزول فتم 

تعیین وزیر جدید للإعلام موالیا لجماعة الإخوان المسلمین، كما عین مجلس الشورى الذي یعد 

یعني أن وسائل الإعلام الحكومیة معظم أعضائه من الإسلامیین، رؤساء تحریر جدداً؛ ما 

ومع ذلك لم تكن الصورة واضحة كما كانت في عهد  ؛أصبحت في معظمها في أیدي الإسلامیین

                                                           

مؤشرات سلبیة على حقوق الإنسان أزمات كبرى وإستجابات  –ما بعد مائة یوم من رئاسة محمد مرسى  )١(

  ١٠ص –مركز القاهرة للدراسات الإستراتیجیة  -محدودة ولیدة اللحظة والضغط 

  ١١ص –المرجع السابق  –ما بعد مائة یوم من رئاسة محمد مرسى  )٢(
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مبارك أو المجلس العسكري لأن العدید من الشبكات المترابطة بصورة وثیقة داخل هذه 

سلطة وولاء لنظام المؤسّسات بقیت موالیة لنظام مبارك على الرغم من ذلك، كان الصراع صراع 

  .دون آخر، بدل أن یكون الولاء للمعاییر الصحافیة المهنیة أو للشعب

ورفضت صحیفة الأخبار المملوكة للحكومة نشر عدة مقالات كانت تحوي إنتقادات 

للرئیس المعزول أو الإخوان بأقلام كتاب دائمین، كما رفضت صحیفة الأهرام المملوكة للحكومة 

وكان قد  ؛تحریرها آنذاك إنتقد فیه الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول نشر مقال رأي لمدیر

، ومنح نفسه سُلطات غیر مسبوقة كرئیسلإتخاذ أي إجراءات ٢٠١٢أصدر إعلاناً في نوفمبر 

  "یراها مناسبة من أجل الحفاظ على الثورة أو الوحدة الوطنیة أو الأمن القومي

الفكر والتعبیر ) إلى تقاریر صحافیة قالت إنه وأشار تقریر صادر عن ( مؤسسة حریة 

كانت لدى التلفزیون الحكومة المصري توجیهات بأن یستضیف أحد الإسلامیین، ولاسیّما من 

الذراع السیاسیة لجماعة الإخوان المسلمین، في كل مقطع من كل  - حزب الحریة والعدالة 

وذكر التقریر أیضاً أنه كانت لدى مقدمي البرامج في  ؛برنامج، وإلا فسیتم إلغاء هذا البرنامج

التلفزیون الحكومي توجیهات محددة بشأن إختیار الضیوف، فضلاً عن الخطوط التحریریة 

وأشار التقریر  ؛للبرامج، وأنه كان یتم تهدید مقدمي البرامج بعدم دفع رواتبهم إن لم یطیعوا الأوامر

بت أو النصوص المحددة لبعض البرامج والتوجیهات للتركیز أیضاً إلى التدخل السافر في السكری

  على "إنجازات" الحكومة. 

** والمجمل أن الحریات العامة خلال الفترة التى حكمت خلالها جماعة الإخوان لم یتمتع بها 

المواطن الذى أمل كثیرا وحلم بتلك الحریات بعد أن تجرع المعاناة من النظام السابق ولكنه فاق 

فما فعلته هذه الجماعة  ؛ابوس وهو أن هذا النظام وجه آخر لنفس العملة بل أشد وطأةعلى ك

ومن هنا لم یتحملهم الشعب لأكثر من سنة  ؛خلال عام فعله النظام السابق فى اعوام عدیدة

  یونیو التى طوت هذه الصفحة للأبد . ٣٠وأنتهى الأمر بثورة 

لى المبادىء الدیموقراطیة فلن تقوم هذه ومن ناحیة آخرى فإنه بدون نظام حكم یقوم ع

فنظم الحكم الفردیة الدیكتاتوریة لا تستطیع أن تكفل الحریات وتحمیها وإلا حكمت على  ؛الحریات

  .)١(نفسها بالفناء

                                                           

النظریة العامة للقانون الدستورى والحریات العامة  –د / منصور محمد أحمد  –د / محمد جمال جبریل  )١(

  ١٧٥ص –دون سنة نشر  –دون دار نشر  –
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  المطلب الثانى

  یونیو على الحریات العامة ٣٠أثر ثورة 

فلم  ؛ادة شعبیة كاملةیونیو مجرد ثورة فحسب بل كانت ثورة نابعة من إر  ٣٠لم تكن ثورة 

فتلك الثورة  ؛یكن من المتوقع أن یقوم المصریون بثورة مرة آخرى بعد ثورة ینایر بوقت قصیر

جاءت من إرادة شعبیة خالص بعد أن أدرك الشعب أن بلاده مهددة بالضیاع لصالح المخططات 

الصحافة التى عانى ولا ننسى كبت الحریات كحریة الرأى وحریة  ؛الإجرامیة الدولیة والإقلیمیة

وبالتالى كانت الثورة المجیدة التى طالبت مرة آخرى بالقدر  ؛منها المصریین إبان تلك الفترة

  الطبیعى للحریات العامة .

وإنتقلت مقالید الحكم للرئیس عدلى منصور بإعتباره رئیس المحكمة الدستوریة العلیا بتاریخ 

وأصدر الرئیس عدلى منصور إعلانا دستوریا  ؛بعد أن تم عزل الرئیس الذى سبقه ٢٠١٣یولیو 

ونص فى هذا الإعلان على عدد من الحریات العامة جاءت  ؛٢٠١٣یولیو  ٨حمل تاریخ 

   -:كالتالى

بقولها ( لحیاة المواطنین الخاصة حرمة یحمیها  ٥ونصت علیها المادة  -:الحریات الخاصة-١

 التلیفونیة وغیرها من وسائل الإتصال حرمة)  القانون وللمراسلات البریدیة والبرقیة والمحادثات

ونصت علیها المادة السادسة بقولها ( الحریة الشخصیة حق طبیعى  - :الحریة الشخصیة-٢

وهى مصونة لا تمس وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض على أحد أو تفتیشه أو حبسه 

ه ضرورة التحقیق وصیانة أمن أو تقیید حریته بأى قید أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزم

المجتمع ویصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النیابة العامة وفقا لأحكام القانون ویحدد 

وللمساكن حرمة فلا یجوز دخولها ولا تفتیشها إلا بأمر  ؛القانون مدد الحبس الإحتیاطى

على الحریة  على أن ( كل إعتداء ١٢قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون ) كما نصت م 

الشخصیة أو حرمة الحیاة الخاصة للمواطنین وغیرهما من الحقوق والحریات العامة التى 

یكفلها الدستور والقانون جریمة لا تسقط الدعوى الجنائیة ولا المدنیة الناشئة عنها بالتقادم 

 وتكفل الدولة تعویضا عادلا لمن وقع علیه الإعتداء )

بقولها ( حریة الرأى مكفولة ولكل إنسان حق  ٧ونصت علیها م  -:حریة الرأى وحریة العقیدة-٣

التعبیر عن رأیه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر فى 

ل الدولة حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة لأصحاب الشرائع ــوتكف ؛حدود القانون

  ة ) ـالسماوی
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بقولها ( حریة الصحافة والطباعة والنشر ووسائل  ٨ونصت علیها م  - :حریة الصحافة-٤

وإنذارها أو وقفها  ؛الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف وما تنشره وسائل الإعلام محظورة

ویجوز إستثناء فى حالة إعلان حالة الطوارىء أو زمن  ؛أو إلغاءها بالطریق الإدارى محظور

مطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى الحرب أن تفرض على الصحف أو ال

 تتصل بأغراض الأمن القومى وذلك وفقا للقانون) 

إلا أن  ؛وبالرغم من هدوء الأوضاع نسبیا خلال فترة رئاسة المستشار عدلى منصور

  صدور قانون التظاهر فى عهده قد دعى البعض إلى إنتقاده على إثر إصداره ذلك القانون .

القانون منظمي المظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة أیام عمل على الأقل من فألزم 

وینص القانون  ؛أن یقرر منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهدیدا للأمن یر الداخلیةولوز  موعدها،

على إستخدام تدریجي للقوة یبدأ من التحذیرات الشفهیة إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا 

وقد واجه القانون رفض عدة كیانات سیاسیة  ؛بخراطیم المیاه والهراوات والغاز المسیل للدموع

  )١. ( حركة كفایة و حركة تمرد و أبریل ٦حركة  منها

القانون بأنه یقید بشدة التجمعات العامة بما في ذلك  ٢٠١٤یو في ما مركز كارتر وصف

الحملات الإنتخابیة، وأوصى بالإلغاء الفوري للقانون وإطلاق سراح السجناء المحبوسین 

لإلغاء  المحكمة الدستوریة العلیا بمقتضاه؛ وطعن بعض المرشحین لإنتخابات الرئاسة أمام

والتى  ٢٠١٣یولیو  ٨علان الدستورى من الإ ١٠القانون بداعي مخالفته للدستور وتحدیدا المادة 

نصت على أن ( للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمیة غیر 

حاملین سلاحاً، بناءً على إخطار ینظمه القانون ) فالنص الدستورى إشترط الإخطار فقط ولیس 

  ة العلیا ذلك الطعن .ولكن إنتهى الأمر برفض المحكمة الدستوری ؛الحصول على الإذن

أما عن حریة الصحافة في عهد منصور فكانت نقابة الصحفیین وأبنائها مثل باقي 

مؤسسات الدولة تعاني من الكثیر من التخبط الذى ساهم الإخوان في دسه بكافة مؤسسات 

الدولة، ومع عزل الإخوان كانت الحاجة للتطهیر هي الشغل الشاغل للجمیع، ومن أبرز ما طرأ 

لى الصحفیین هو القوانین التي كانت تقیدهم بالدستور الجدید والذي یتوافق مع المرحلة ع

  الإنتقالیة والذي نص على حبس الصحفیین في قضایا النشر.

                                                           

  ٢٠١٣لسنة  ١٠٧راجع نص قانون التظاهر رقم  )١(
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ولكن قام الرئیس عدلي منصور وقتها بالإجتماع بمجلس نقابة الصحفیین الذین طالبوا   

بإلغاء عقوبة الحبس في قضایا النشر واستبدلها بإلغاء عقوبة الحبس، ووقتها وافق منصور وقام 

 بالغرامة .

وتم تشكیل لجنة لتعدیل  ٢٠١٤وبعدئذ تم إنتخاب الرئیس عبد الفتاح السیسى عام 

وجاءت الحریات  ؛٢٠١٤الدستور وبالفعل أسفر عمل اللجنة عن صدور التعدیل الدستورى لعام 

   -العامة فیه كالتالى:

بقولها ( تكفل الدولة حریة البحث العلمى  ٢٣صت علیها المادة ون - حریة البحث العلمى:-٥

وتشجع مؤسساته بإعتباره وسیلة لتحقیق السیادة الوطنیة وبناء إقتصاد المعرفة وترعى 

% من الناتج ١وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن  ؛الباحثین والمخترعین

كما تكفل الدولة سبل  ؛المعدلات العالمیة القومى الإجمالى تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع

المساهمة الفعالة للقطاعین الخاص والأهلى وإسهام المصریین فى الخارج فى نهضة البحث 

 العلمى ) 

بقولها ( الحریة الشخصیة حق طبیعى وهى  ٥٤ونصت علیها المادة  - :الحریة الشخصیة-٦

على أحد أو تفتیشه أو حبسه أو  وفیما عدا حالة التلبس لا یجوز القبض ؛مصونة لا تمس

ویجب أن یبلغ فورا كل من  ؛تقیید حریته بأى قید إلا بأمر قضائى مسبب یستلزمه التحقیق

وأن  ؛ویحاط بحقوقه كتابة ویمكن من الإتصال بذویه وبمحامیه فورا ؛تقید حریته بأسباب ذلك

ولا یبدأ التحقیق  ؛هیقدم إلى سلطة التحقیق خلال أربع وعشرون ساعة من وقت تقیید حریت

فإن لم یكن له محامى ندب له محامى مع توفیر المساعدة اللازمة  ؛معه إلا بحضور محامیه

ولكل من تقید حریته ولغیره حق التظلم أمام  ؛لذوى الإعاقة وفقا للإجراءات المقررة فى القانون

القضاء من ذلك الإجراء والفصل فیه خلال أسبوع من ذلك الإجراء وإلا وجب الإفراج عنه 

وینظم القانون إجراء الحبس الإحتیاطى ومدته وأسبابه وحالات إستحقاق التعویض الذى  ؛فورا

فیذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم تلتزم به الدولة بأدائه عن الحبس الإحتیاطى أو عن تن

وفى جمیع الأحوال لا یجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى یجوز فیها  ؛المنفذ بموجبه

 الحبس إلا بحضور محام موكل أو منتدب)

بقولها ( للحیاة الخاصة حرمة وهى مصونة لا  ٥٧ونصت علیها المادة  - :الحریات الخاصة-٧

والبرقیة والإلكترونیة والمحادثات الهاتفیة وغیرها من وسائل  وللمراسلات البریدیة ؛تمس

وسریتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع علیها أو رقابتها إلا بأمر  ؛الإتصال حرمة

كما تلتزم الدولة بحمایة  ؛قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال التى یبینها القانون
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ولا یجوز تعطیلها أو وقفها أو ؛ل العامة بكافة أشكالهاالمواطنین فى إستخدام وسائل الإتصا

على أن (  ٥٨حرمان المواطنین منها بشكل تعسفى وینظم القانون ذلك ) كما نصت م 

للمنازل حرمة وفیما عدا حالات الخطر أو الإستغاثة لا یجوز دخولها ولا تفتیشها ولا مراقبتها 

لمكان والتوقیت والغرض منه وذلك كله فى أو التصنت علیها إلا بأمر قضائى مسبب یحدد ا

الأحوال المبینة فى القانون وبالكیفیة التى ینص علیها ویجب تنبیه من فى المنازل عند 

على أن  ٥٥دخولها أو تفتیشها وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن ) كما نصت م 

فظ علیه كرامته ولا یجوز ( كل من یقبض علیه أو یحبس أو تقید حریته تجب معاملته بما تح

تعذیبه ولا ترهیبه ولا إكراهه ولا إیذاءه بدنیا أو معنویا ولا یكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن 

مخصصة لذلك لائقة إنسانیا وصحیا وتلتزم الدولة بتوفیر وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى 

للمتهم حق الصمت و  ؛ومخالفة شىء من ذلك جریمة یعاقب مرتكبها وفقا للقانون ؛الإعاقة

وكل قول یثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهدید بشىء منه یهدر 

 ولا یعول علیه ) 

ولا یجوز  ؛بقولها ( حریة التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ٦٢ونصت على ذلك  -:قلحریة التن-٨

یكون منعه من مغادرة إقلیم  ولا ؛إبعاد أى مواطن عن إقلیم الدولة ولا منعه من العودة إلیه

الدولة أو فرض الإقامة الجبریة علیه أو یحظر الإقامة فى جهة معینة علیه إلا بأمر قضائى 

 مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبینة فى القانون ) 

وحریة ممارسة الشعائر  ؛بقولها ( حریة الإعتقاد مطلقة ٦٤ونصت علیها  - حریة العقیدة:-٩

 مة دور العباد لأصحاب الأدیان السماویة حق ینظمه القانون ) الدینیة وإقا

ولكل إنسان حق  ؛بقولها ( حریة الفكر والرأى مكفولة ٦٥ونصت علیها  - حریة الفكر:- ١٠

 التعبیر عن رأیه بالقول أو الكتابة والتصویر أو غیر ذلك من وسائل التعبیر والنشر ) 

بقولها ( حریة البحث العلمة مكفولة وتلتزم  ٦٦دة ونصت علیها الما - حریة البحث العلمى:- ١١

 الدولة برعایة الباحثین والمخترعین وحمایة إبتكارتهم والعمل على تطبیقها ) 

بقولها ( حریة الإبداع الفنى والأدبى مكفولة،  ٦٧ونصت علیها المادة  -حریة الإبداع:- ١٢

ن وحمایة إبداعاتهم، وتوفیر وسائل وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعایة المبدعی

التشجیع اللازمة لذلك؛ولا یجوز رفع أو تحریك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنیة 

والأدبیة والفكریة أو ضد مبدعیها إلا عن طریق النیابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحریة 

بى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانیة المنتج الفنى أو الأد
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بالتحریض على العنف أو التمییز بین المواطنین أو الطعن فى أعراض الأفراد، فیحدد القانون 

عقوباتها؛ وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم علیه بتعویض جزائي للمضرور من 

ن أضرار منها، وذلك كله الجریمة، إضافة إلي التعویضات الأصلیة المستحقة له عما لحقه م

 .وفقاً للقانون

بقولها ( حریة الصحافة والطباعة والنشر الورقى  ٧٠ونصت علیها المادة  - :حریة الصحافة- ١٣

والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصریین من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة، عامة 

ووسائط  ،المرئیة والمسموعةأو خاصة، حق ملكیة وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام 

وینظم  ؛وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ینظمه القانون الإعلام الرقمى

القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونیة ) وأیضا 

یة على أن ( یحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصر  ٧١نصت م 

ویجوز إستثناء فرض رقابة محددة علیها فى زَمن الحرب  ؛أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها

أو التعبئة العامة؛ ولا توقع عقوبة سالبة للحریة فى الجرائم التى ترتكب بطریق النشر أو 

في العلانیة، أما الجرائم المتعلقة بالتحریض علي العنف أو بالتمییز بین المواطنین أو بالطعن 

  أعراض الأفراد، فیحدد عقوباتها القانون )

إذا أردنا عقد مقارنة بین الحریات العامة للمواطن فى دستور  -:أثر الشرعیة الثوریة

یونیو على تلك  ٣٠لبیان كیف أثرت ثورة  ٢٠١٤والحریات العامة للمواطن فى دستور  ٢٠١٢

فلن یمكننا هذا من الناحیة النظریة فكلا الدستورین قد إهتم بحقوق الإنسان وحریاته  ؛الحریات

وبالتالى فلا فرق یذكر بین كلا الدستورین على صعید  ؛العامة وتضمنا قدر كافى منهما

یونیو قد حققت ما طالب به المصریین من  ٣٠ولكن التطبیق قد أظهر أن ثورة  ؛النصوص

ة التى إستخدمت الدین كشعار لتحقیق أغراضهم الغیر مشروعة تجاه التخلص من حكم الجماع

بالإضافة لمصادرة حق المواطنین فى الرأى مادام أن آرائهم تختلف عن آراء الجماعة  ؛البلاد

  وقادتها .

ولا ننكر أن فترة الرئیس السیسى قد شهدت تضییقا لحریة الرأى ومهاجمة الإعلام لكل من 

ولكن قد یجد ذلك تبریره لما تمر به البلاد من أحداث لم  ؛كم ومؤسساتهیوجه النقد لنظام الح

والإرهاب الذى  ؛فالمتربصین بالدولة من أنصار الجماعة المحظورة كثیرون ؛تشهدها من قبل

مما نراه مبررا كافیا لحالة الطوارىء التى ضیقت من مساحة  ؛انتشر بین ربوع الدولة كثیرا جدا

ولكن أیضا فى المقابل شهد عصره الإهتمام بالكثیر من الحقوق فها  ؛طنالحریات العامة للموا

هو حق السكن الذى بالتحدید لاقى إهتماما كبیرا وتم القضاء على العشوائیات وبناء الكثیر من 
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ناهیك عن كثرة بناء المصانع والتقلیل من فرص البطالة بشكل لا  ؛وحدات الإسكان الإجتماعى

هتمام الكبیر فى المجال الصحى والقضاء على فیروس سى الذى كان ولا ننكر الإ ؛بأس به

والقضاء على  ؛بالأمس إشكالیة كبرى للأمن القومى وكثرة المستشفیات التى دخلت حیز التنفیذ

  مشكلة الكهرباء ونقص موارد الطاقة .
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  والخلاصة 

ولكنه كان أثرا نظریا أكثر منه أن الثورات كانت لها تأثیر على الحقوق العامة والحریات 

ولكن قد یجد ذلك تبریره فى أنه لم یأتى رئیس على البلاد بعد ثورة  ؛أثر عملیا تحقق فى الواقع

فالإرهاب  ؛یولیو وكانت الفرصة سانحة ومهیئة لتحقیق الحقوق والحریات العامة بشكل كامل٢٣

وكان قدر كل  ؛على مر العصورلم یترك الأراضى المصریة ولم یهنأ المصریین بالإستقرار 

رئیس یأتى على البلاد أن یواجه تلك الأحداث تارة بقرارات صارمة وتارة بإعلان الأحكام العرفیة 

لیس ذلك تبریرا لإنتهاك الحقوق  ؛أو قانون الطوارىء مما شكل تضییقا للحریات والحقوق

  والحریات ولكن مبررا لعدم تطبیقها بشكل كامل وأمثل .
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